
2012Mansour Journal / No.17/ Special Issue-ALخاص/ 17/عدد/مجلة المنصور 

89 2011تشرین الثاني20-19) 11(المؤتمــر العلمــي 

التنازع القضائي

بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة

حاتم محمد صالح.د
قسم القانون–كلیة المنصور الجامعة 

:المستخلص 

ا
,محددة تدخل ضمن اختصاصھا 

 .
 .

, والجھة التي تتولى النظر في ھذا التنازع . حصل 
, مبحث وإجراءات الدعوى أمام تلك المحكمة في مبحث ثان 

ثالث وفي خاتمة البحث توصلت
, دولیة علیا 

فضلاً عن إعطائھا صلاحیة الطعن في الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجنائ, 
. اختصاصات المحكمة المذكورة
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المقدمة

1998و فعلا انعقد مؤتمر روما عام , اشتدت الحاجة إلى إنشاء قضاء جنائي دائم 
 ,

, , التشكیل ساھم  بإحداث تطور كبیر في القانون الدولي الجنائي 
, عن السلطة القضائیة الوطنیة 

, عن الجرائم التي تدخل في إطار اختصاصھامحاكمة رعایاھا
.2008دولة لغایة شھر تموز 108الجنائیة الدولیة 

أھمیة البحث:أولا

ددة 
مما  , , تدخل ضمن اختصاصھا 

.الأمر الذي یتطلب بحث ھذه الإشكالیة , یثیر إشكالیة قانونیة و قضائیة بین اختصاص تلك المحكمة و المحاكم الوطنیة 

ھدف البحث: ثانیا 

یھدف ھذا البحث إلى م
, و دورھا في مقاضاة المتھمین بارتكاب الانتھاكات الجسیمة لھذه الحقوق , لحقوق الإنسان 

 ,
 ,

.بھذا الخصوص في تحدید المحكمة ذات الاختصاص في نظر الدعوى الجزائیة المتنازع علیھا 

البحثمنھجیة : ثالثا

 ,   ,
.     الآراء المتعلقة بموضوعات البحث وتحلیلھا 

خطة البحث: رابعا

:.اقتضى البحث تقسیمھ على مباحث ثلاثة و على النحو الأتي

.للمحكمة الجنائیة الدولیةالاختصاص القضائي: المبحث الأول

.إجراءات الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  : المبحث الثاني

.تنازع الاختصاص في نظر الدعوى الجزائیة: المبحث الثالث

.و خاتمة تتضمن أبرز النتائج والتوصیات
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المبحث الأول

الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة
تمارس  , أن تكون للمحكمة الجنائیة الدولیة شخصیة قانونیة دولیة , بعة من نظام روما الأساسي نصت المادة الرا ان  و

, في إقلیم أیة دولة طرف , وظائفھا و سلطاتھا على النحو المنصوص في ھذا النظام 
.المفھوم أثرت تقسیم ھذا المبحث على مطلبینوبغیة توضیح ھذا . أن تمارسھا في إقلیم تلك الدولة, دولة أخرى 

المطلب الأول

طبیعة اختصاص المحكمة
:.لعل أبرزھا ما یأتي , للمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصات عدة 

الاختصاص الشخصي: أولا

 ,
, تقع على عاتق الدول والمنظمات والھیئات التي تتمتع بالشخصیة المعنویة 

, التي تختص بھا المحكمة  لاتقع إلا على الأشخاص الطبیعیین 
: من نظام روما الأساسي بشان المسؤولیة الجنائیة الفردیة مایأتي ) 25(دة إذ نصت الما. فاعلا كان أم شریكا

.یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین عملا بھذا النظام الأساسي–1

2–
.ساسي وفقا لھذا النظام الأ

3– ,
:المحكمة عند قیام ھذا الشخص بما یأتي 

, أو بالاشتراك مع أخر أو عن طریق شخص أخر , سواء بصفتھ الفردیة , ارتكاب ھذه الجریمة ) ا
.خص الأخر مسؤولا جنائیا أم لا كان ذلك الش

.أو الحث على ارتكاب جریمة وقعت بالفعل أو شرع فیھا , الأمر أو الإغراء بارتكاب ) ب

, ) ج
.بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابھا 

یعملون بقصد مشترك بارتكاب ھذه الجریمة أو الشروع , ساھمة بأیة طریقة أخرى في قیام جماعة من الأشخاص الم) د
.على إن تكون ھذه المساھمة متعمدة , في ارتكابھا 

.التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة , فیما یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة ) ه

..ي ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدأ بھ لتنفیذ الجریمة بخطوة ملموسةالشروع ف) و
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4–
.الدولي 

لعمر   وتجدر الإشارة إن اختصاص المحكمة لایسري على الأشخاص دون الثامنة عش من ا ) 1.(ر 
 ,

)2.(لدولة أم حكومة أم عضوا في حكومة أو برلمان

, إذ إن ھذا النظام لم یعتد بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة المقررة لبعض الأشخ

المادة  ,  نصت  ) 28(إذ 
العسكري مسؤولیة جنائیة عن

:وذلك بشرطین 

.أن یعلم القائد إن قواتھ ترتكب أو على وشك ارتكاب إحدى الجرائم -1
.إذا لم یتخذ القائد جمیع التدابیر اللازمة في حدود سلطتھ لمنع ھذه الجرائم -2

الاختصاص ألزماني: ثانیا

, ) 11(یشی
, بإمكان المحكمة النظر في الجرائم المرتكبة قبل دخول نظامھا الأساسي حیز النفاذ 

.النفاذ طرفا في النظام الأساسي للمحكمة بعد دخولھ حیز

1/7/2002وتجدر الإشارة إن نظام روما الأساسي دخل حیز النفاذ في 
, فلیس بإمكان المحكمة ممارسة اختصاصھا , بالنظر في القضایا المعروضة علیھا 

) 24(الأولى من المادة إذ نصت الفقرة , بعد نفاذ النظام 
)3.(الاختصاص ألزماني للمحكمة 

____________________________________________________

.من نظام روما الأساسي) 26(المادة )1(
.من النظام المذكور ) 27(المادة )2(
, , , سوسن تمرخان بیك . د ) 3(

.105ص, 2006,الإسكندریة 
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الاختصاص الموضوعي: ثالثا

محكمة  , , رة یقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطو ل ول
 ,

لحرب  , والجرائم ضد الإنسانیة , الجماعیة  ئم ا . )1(, وجرا
.)2(العقوبة المقررة لھا تطبق وتنفذ باسم الجماعة 

جریمة الإبادة الجماعیة-1

 , ,
:.)3(إھلاكا كلیا أو جزئیا , بصفتھا ھذه 

.قتل أفراد الجماعة )أ
.ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعةإلحاق)ب
.إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة بقصد إھلاكھا الفعلي كلیا أو جزئیا) ج

.فرض تدابیر تستھدف منع الإنجاب داخل الجماعة) د

.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى )ه

الجرائم ضد الإنسانیة-2

یعد أي فعل من الأفعال الآتیة جری
: .)4(وعن علم بالھجوم, مجموعة من السكان المدنیین 

.إبعاد السكان أو النقل ألقسري لھم ) د. الاسترقاق ) ج. الإبادة ) ب. القتل العمد)أ
) و. ) 

.التعذیب 

بغاء   , الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي ) ز( لى ال ه ع الإكرا أي شكل  , , , أو  أو 
.أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل ھذه الدرجة من الخطورة 

____________________________________________

من نظام روما الاساسي ) 5(المادة ) 1(

الحلبي ,-, , . د )  2( رات  نشو م
115ص, 2005,الإسكندریة ,الحقوقیة 

من النظام أعلاه) 6(المادة )3(
.من نظام روما ) 7(المادة)4(
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) ح
...أو دینیة 

.جریمة الفصل العنصري ) ي. الاختفاء ألقسري للأشخاص ) ط

الأفعال اللانسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تسبب عمدا في معاناة شدیدة وفي أ) ك
.أو بالصحة العقلیة أو البدنیة 

جرائم الحرب–3

ولاسیما عندما ترتكب في إطار خطة  أو سیاسة عامة أو في , یكون للمحكمة اختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب  
: .)1(إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لھذه الجرائم

. 1949أب 12ؤرخة في الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف الم)أ
)ب

.للقانون الدولي 
.في حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي ) ج

نطاق   , ) د في ال
.الثابت للقانون الدولي 

جریمة العدوان-4

در في   ) 3314( 14/12/1974الصا
إذ , , العدوان 

)
إذ إن , ) , 

لمادة  ( اح إلا في حالة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي العدوان من جانب أیة دولة غیر مب ) 51ا
لمادة ( , ) 42ا

.)2(للحفاظ على السلم والأمن الدولیین أو إعادتھما إلى نصابھما 

) 123و 121(إن المادتین وتجدر الإشارة إلى
,والأغلبیة المطلوبة لذلك في جمعیة دول الأطراف , تعریف العدوان 

_________________________________

.من النظام أعلاه ) 8(المادة ) 1(

.162ص , 2009,الإسكندریة , دار الفكر الجامعي , لي الإنساني  القانون الدو, منتصر سعید حمودة . د ) 2(
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 ,
: .مراعاة مایأتي , اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

.وان یتم ذلك في مؤتمر لجمعیة دول الأعضاء, روما الأساسيمضي مدة سبع سنوات على بدء تنفیذ نظام )أ
.القبول بتعریف العدوان بإجماع جمعیة دول الأطراف أو بأغلبیة الثلثین)ب
إرجاء ممارسة المحكمة اختصاص النظر بجرائم العدوان بعد مضي سنة من تاریخ إیداع وثائق التصدیق وموافقة ) ج

.)1(عندما یرتكب العدوان في إقلیمھا أو یتھم احد رعایاھا

المطلب الثاني

الجزاءات الواجبة التطبیق من قبل المحكمة  
, لاسیما في الباب, من خلال استقراء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

: .یتضح أن المحكمة المذكورة تقوم بفرض الجزاءات الآتیة 

الجزاءات الواقعة على حریة الأشخاص: أولا 

, من نظام روما الأساسي على انھ) 1الفقرة 77المادة (نصت 
:لتي تدخل ضمن اختصاصھا في ھذا النظام إحدى العقوبات الآتیةجریمة في إطار الجرائم ا

.السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاھا ثلاثون سنة-1
2-

.المدان

الجزاءات المالیة ضد الشخص: ثانیا 

:على انھ فضلا عن السجن للمحكمة أن تأمر بما یأتي , نیة من المادة المذكورة في أعلاه نصت الفقرة الثا

.فرض غرامة بموجب المعاییر المنصوص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات -1
2-

.بحقوق أطراف أخرى تتوافر فیھا حسن النیة

___________________________________________

. 11ص, 2003, بغداد , منشورات بیت الحكمة , المحكمة الجنائیة الدوایة ھیمنة القانون ام قانون الھیمنة   , ضاري خلیل محمود . د ) 1
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یتضح مما تقدم انھ لم یتم تقریر المحكمة لعقوبة الإ
 , , ,

.)1(الحالات التي تقتضیھا الجریمة المرتكبة 

) 77المادة (نتھا إن عدم إدراج عقوبة الإعدام ضمن الجزاءات التي تضم
: .مایاتي 

, , ) ا
. , تفرضھا المحكمة 

لاسیما الدول العربیة والإسلامیة وقسم من الدول الأخرى والذین یدعون إلى , إن ھناك طرفا أخر یتمسك بھذه العقوبة
 .

المادة ( والاستعاضة عنھا بإیراد نص, ر عدم إدراجھا في نص النظام للمحكمة الجنائیة الدولیةألا انھ استقر عنده الأم
.)2(والتي تجیز للدول بتطبیق قوانینھا الوطنیة النافذة , من النظام الأساسي) 80

.قوبةالدور الفاعل والمؤثر الذي تقوم بھ المنظمات الإنسانیة وجمعیات حقوق الإنسان لإلغاء ھذه الع) ب 

. التوجھ العام لقسم كبیر من الدول بإلغاء عقوبة الإعدام تتناسب مع المفھوم القانوني الدولي لحقوق الإنسان) ج

 ,
.)3(في ارتكاب الجرائم ذات الخطورة البالغة الأمر الذي یقود إلى التمادي , والعادل  

___________________________________________

.223ص, 2005, بیروت , دار الكتاب , الجزاءات الدولیة  –القانون الدولي الجنائي ,الطاھر مختار علي سعید ) 1(

( ) 80المادة (نص)2(
 ,

.) .الباب 
. 225ص, المرجع السابق , الطاھر مختار على سعید )3(



2012Mansour Journal / No.17/ Special Issue-ALخاص/ 17/عدد/مجلة المنصور 

97 2011تشرین الثاني20-19) 11(المؤتمــر العلمــي 

المبحث الثاني

وى أمام المحكمة الجنائیة الدولیةإجراءات الدع

.الجرائم الأكثر خطورة التي تؤرق العالم   
أما  , لذلك سنتاول في ھذا المبحث إجراءات الدعوى الجزائیة في مرحلتي التحقیق والمحاكمة  في مطلب  ,1/7/2002

.المطلب الثاني نخصصھ للتعاون الدولي القضائي 

المطلب الأول

الإجراءات في مرحلتي التحقیق والمحاكمة

:              الإجراءات في مرحلة التحقیق:  أولا

الدعوى الجزائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة في الجرائم التي تدخل في اختصاصھا   إن تحریك

: .من النظام الاساسي في الأحوال الآتیة ) 13المادة (استنادا لإحكام

, من ھذا النظام) 14للمادة ( إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا -1
.)1(ھذه الجرائم قد ارتكبت من 

, متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة , إذا أحال مجلس الآمن -2
.فیھا إن جریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت 

.إذا كان المدعي العام قد بدا بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من ھذه الجرائم-3

____________________________________________

-1( من النظام الاساسي على انھ ) 14المادة ( نصت ) 1(

 .2-
),الدولة المحیلة من مستندات مؤیدة

, تبدأ ھذه الإجراءات بمجرد أن تتاح للمدعي العام معلومات معینة
, العام على تحلیل واستقصاء مدى صحة ھذه  المعلومات وجدیتھا 
,  ئي  طلبا إلى الدائرة التمھیدیة للحصول على إذن ببدء التحقیق  الابتدا

مجنى  , , ,  ل وا
.  ولیة لإظھار الحقیقة    ولھ أن یطلب المعونة من أیة دولة أو منظمة د, علیھم والشھود  
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لمادة   ) ب( نص ا مشار  ) 13(من  ل ا
, یعد تدخلا غیر مبررا في شؤون القضاء مھما كانت دوافعھ , إلیھا في أعلاه 

الشكل الذي   , فضلا عن أن لاتطغى الاعتبارات السیاسیة على عمل المحكمة  ,قا لمبدأ استقلال القضاءتحقی, المذكورة  ب
.یضعف من ھیبة وحیادیة القضاء 

الإجراءات في مرحلة المحاكمة  : ثانیا 

أ, , تبدأ إجراءات المحاكمة بقبول الدائرة الابتدائیة اختصاصھا 
.وكذلك المدعي العام , المتھم أو الشخص الذي صدر بحقھ أمر القبض أو الدولة التي لھا اختصاص بنظر الدعوى 

, تعقد المحاكمة في جلسة علنیة 
جاز  , , , ة وتقدیم المستندات والأدل, 

, , , لھا إدانة المتھم  
.فیة أو تطلب من الادعاء العام  تقدیم أدلة إضا, دائرة ابتدائیة أخرى  

 , ,
)1(وإذا لم یكن ھناك إجماع فیتضمن  قرار الدائرة الابتدائیة أراء الأغلبیة وأراء الأقلیة , ویصدر قرار الحكم بالإجماع  

.

أجازت  لمادة ( و نظام الاسا  ) 81ا قوبة       , سي  من ال لع انة أو حكم ا برئة أو الإد الت اف قرار  ستئن العام أن  , ا دعي  م ل ذ إن ل إ
:یتقدم باستئناف استنادا إلى أي سبب من الأسباب الآتیة 

الغلط الإجرائي-1
الغلط في الوقائع-2
الغلط في القانون-3

:نادا إلى أي من الأسباب الآتیةأن یتقدم باستئناف است, كما إن الشخص المدان أو المدعي العام نیابة عن ذلك الشخص

الغلط الإجرائي-1

الغلط في الوقائع-2

الغلط في القانون-3

أي سبب أخر یمس نزاھة آو موثوقیة الإجراءات أو القرار -4

_____________________________________

. من نظام روما الأساسي ) 74(المادة )1(
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إذ تنفذ عقوبة   , وبعد إصدار الحكم تتعھد الدول الأطراف بالا
 ,

|, انقضاء مدة العقوبة التي قضت بھا المحكمة  
 ,

.)1(خمس وعشرون سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد 

المطلب الثاني

التعاون الدولي القضائي
تلتزم الدول الأطراف في النظام الاساسي للمحكمة الجنائی

, إذ تكون للمحكمة سلطة تقدیم طلبات التعاون إلى الدول الأطراف , في مراحل الدعوى الجزائیة 
تربول  ( , خلال القنوات الدبلوماسیة  , ) الان

 ,
, , طرف بھذا الالتزام 

. )2(اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك الدولةأو إلى مجلس الأمن لغرض

-:الآتیة

.وتكون كافیة لتحدید ھویتھ, معلومات تصف الشخص المطلوب تسلیمھ-1

.نسخة من أمر القبض على ذلك الشخص -2

.مستندات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملیة التسلیم ال-3

 ,
):3(المستندات الآتیة 

.نسخة من أمر القبض  على ذلك الشخص -1

.نسخة من حكم الإدانة ضد ذلك الشخص -2

.أن الشخص المطلوب ھو نفسھ الشخص المشار إلیھ في حكم الإدانةمعلومات تفید-3

_______________________________________

.من نظام روما الأساسي ) 110(المادة -)1(
.76ص,1999, القاھرة , دار النھضة العربیة, المحكمة الجنائیة الدولیة, أبو الخیر احمد عطیة)2(
.97ص , 2004, عمان , یة الدولیة   المحكمة الجنائ, احمد ألحمیدي . د )3(
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نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة   -4
, ب 

,الطلب الحبس الاحتیاطي مكتوبا من خلال القنوات الدبلوماسیة آو أیة طریقة أخرى 
):1(الآتیة 

.وتكون كافیة لتحدید ھویتھ, معلومات تصف الشخص المطلوب-1
.بیان موجز بالجرائم التي یطلب من اجلھا إلقاء القبض علیھ -2
.بیان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب -3
.بیان بان طلب تقدیم الشخص المطلوب سوف یصل في وقت لاحق-4

وذ, 

نسان   , باستمرار وبشكل مطرد  الإ وق  , لحق
, 1950من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان لعام ) 25(وھذا مانصت علیھ المادة 

, یتمثل في السماح لھ بالقیام ببعض الإجراءات الدولیة  
وان , , حق بھ والبرتوكول المل, 1966

, , إسناد المسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد 
ع عن حقوقھ وحریاتھ الأساسیة المحمیة دولیا إمام ذات كما إن قرار حقھ في التقاضي للدفا, علیھ  وفقا للقانون الدولي 

.تعد حجة وأدلة إضافیة للتأكید على المركز الدولي الذي یتمتع بھ الفرد , السلطات القضائیة  
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المبحث الثالث

تنازع الاختصاص في نظر الدعوى الجزائیة
ان مرجع  , , التنازع على الاختصاص في القضاء الوطني و

. )1(البت فیھ یكون من قبل الھیئة الموسعة لمحكمة التمییز
 ,

.وتحدید جھة الاختصاص في نظر في الدعوى الجزائیة في مطلب ثان ,  التكامل  القضائي في مطلب 

المطلب الأول

التكامل القضائي بین  المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الوطني

  )
.) . بموجب ھذا النظام الاساسي ستكون مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة 

............)
. (...........

 .

, منھما على الأخر بناء على أراء وحجج مقبولة 
 , ,

 , ,
, خاصة تكون لھا الصفة الإلزامیة 

. )2(داخلیا 

وني الدولي  , ان
.)3(وقد جاء التأكید على ھذا المبدأ في میثاق الأمم المتحدة , تصرفاتھا لإرادة خارجة عن إرادتھا  

لذلك كانت الدول تنظر إلى فكرة وجود محكمة جنائیة دولیة للنظر في الجرائم التي تقع على

وبعد فقد   , , ر انتقاص سیادتھا كمظھر من مظاھ, إقلیمھا  
 ,

:من حین إلى أخر من خلال نقاط عدة إلا إن مشكلة السیادة تطرح, الجنائیة الدولیة بعد جھد جھید وعمل كبیر 

_________________________________________

ص , 1988, , , 2ج,,سلیم إبراھیم حربة  . الأستاذ عبد الأمیر العكیلي و د )1(
65

.  76ص, 2004, القاھرة , دار القمة العربیة , العام الوسیط في القانون الدولي , احمد أبو العوف وآخرون . د)2(

.297ص , 2006, دمشق , مطبعة الداودي , مدخل إلى القانون الدولي العام ,محمد عزیز شكري . د ) 3(
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.ممارسة الاختصاص القضائي على جرائم تقع في أقالیم الدول الأطراف -

.اء الأجنبي إشكالیة خطر تسلیم رعایا الدولة إلى القض-

.سلطات المدعي العام فیما یتعلق بإجراء التحقیقات في إقلیم دولة طرف -

.مسالة العقوبات المقررة في النظام -

 ,
 )

, أما بخصوص كون المحكمة تمثل قضاء أجنبیا ,.) الوطنیة 
بمعنى إن الدولة تتعا, وھو مبدأ الرضائیة , الاساسي الذي یحكم المعاھدات كافة 

-ب() 102(, . كدولة طرف 
,) التسلیم نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى بموجب معاھدة أو اتفاقیة أو تشریع وطني

, محكمة وھو تقدیم الدولة شخصا ما إلى المحكمة الإحالة إلى ال
.  , وھما أمران مختلفان , أخرى 

,)1(من النظام الاساسي) 4ف99(فقد بینتھ المادة , یخص التحقیق في إقلیم دولة طرف 

 ,
:.نخلص لما تقدم انھ. بالسیادة 

.ولیست قضاء أجنبیا , إن المحكمة الجنائیة الدولیة ھي قضاء مكمل للاختصاص الجنائي الوطني -1
, طریقة تحفظ السیادة الوطنیة لكل الدول صیغ ب-2

.إنشاء المحكمة وانضمامھا بمحض إرادتھا وبرضاھا وفقا لمبدأ الرضائیة
لمادة  ,  ا

, الأولى من النظام الاساسي التي تنص على انھ تنشا المحكمة الجنائیة الدولیة 
لمحكمة ,  ا صاص  إن اخت إذ 

, ت القضائیة الوطنیة الجنائیة الدولیة یعد اختصاصا مكملا للولایا
 , , ,

.) 2(المسؤولیة الفردیة فقط 

___________________________________________

( ساسي للمحكمة من النظام الأ4ف 99نصت المادة )1(
, الناجح لطلب یمكن تنفیذه دون أیة تدابیر إلزامیة 

, , طوعي 
وذلك على النحو الآتي , یجوز للمدعي العام تنفیذ ھذا الطلب في إقلیم الدولة مباشرة , لموقع عام أو أي مكان عام أخر دون تعدیل 

, ..., )أ
.یجوز للمدعي العام تنفیذ ھذا الطلب مباشرة بعد إجراء كافة المشاورات الممكنة مع الدولة الطرف الموجھ إلیھا الطلب

, في الحالات الأخرى  , یجوز للمدعي العام  )ب
. أیة شروط معقولة أو شواغل تثیرھا تلك الدولة الطرف 

.)تتشاور مع المحكمة دون تأخیر من اجل حل ھذه المسالة , الطلب بموجب ھذه الفقرة الفرعیة 
.7ص ,  2003, الجزائر , , مد, عمر سعدا الله  . د ) 2(
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, حرص النظام الاساسي على وضع علاقة متوازنة بین النظام الاساسي والنظم الوطنیة 
 ,

, الوطنیة والنظام الاساسي للمحكمة 
, , الدولیة 

 ,
.الاختصاص 

, إن مبدأ التكامل لایقصد بھ أن تحل المحكمة الجنائیة الدولیة محل المحاكم الوطنیة  
 ,

, الجناة في الجرائم الدولیة إلى تعطیل ولایة القضاء الوطني أو فقدان الإیمان بھا   
والتي یمكن أن ,الاختصاص الأصیل في نظر الدعاوى الجزائیة الخاصة بالجرائم الدولیة 

, , تعرض علیھا 
.وھذا یعني إن المحكمة الجنائیة لاتتمتع بالسمو على القضاء الوطني الداخلي . مرة أخرى على ذات الجریمة 

المادة ,  نصت  لنظام   )    80(إذ  من ا
:وقد تعلقت بالعقوبات التي توقعھا المحكمة وھذا یعني , الاساسي على ذلك 

1- ,
. یشكل عارضا بین النظام الاساسي وقانون تلك الدولة لا, قانون دولة ما موجودة في ذلك النظام 

2-
.ینص علیھا النظام الاساسي 

3- ,
 , ,

.وبالتالي كونھ أصبح من قوانینھا  

ل 
, مع مراعاة النظام الاساسي لمبدأ التكامل والتعاون , الأطراف 
.الإطراف  
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المطلب الثاني

تحدید جھة الاختصاص في نظر الدعوى الجزائیة
لذلك نجد , ة ومنصفة لكل شخص إن القانون الجنائي بشكل عام یحتكم لمبادئ عامة یتعین تطبیقھا لتامین محاكمة عادل

المادة  ) 21(إن 
إذ إن الاحتكام للمبادئ العامة للقانون الجنائي یعد إجراء  ضروریا لضمان سلامة سیر الإجراءات الجزائیة , اختصاصھا
:ولعل ابرز ھذه المبادئ ھي , مان الحقوق الشرعیة للمتھم من ناحیة أخرى وض, من ناحیة 

لاجریمة ولاعقوبة إلا بنص -1

) 22(تقتضي أحكام المادة
وھذا المبدأ یفسر عدم اختصاص المحكمة بال, نص سابق الوضع 

, , حیز النفاذ 
قوبة  ,  لع

.الأخف إذا ما تم تعدیل القانون قبل صدور حكم نھائي بشأنھ 

شخصیة المسؤولیة الجزائیة-2

 ,
الفرد , )1() الإدراك والإرادة (  تجاه 

, وبقدر تعدد الجناة في القضیة 
.كان أم شریكا 

إن ھدف المحكمة أن تكون مكملة للنظم القضائیة( أكدت دیباجة النظام الاساسي للمحكمة على انھ 
) .التي قد لاتكون إجراءات المحاكمة على الصعید الوطني متاحة أو تكون عدیمة الفاعلیة 

إذ إن , 
 ,

.  فإذا تعذر ذلك  یقوم اختصاص المحكمة التكمیلي في تلك الدعوى المقامة إلیھا , ) 2(تحقیقھ في القضاء الوطني 

دولي  ,)3(, إن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  بع  ذات طا وفي ذات  ,و
حصول تداخل  , الوقت تدخل تلك الجرائم في الاختصاص القضائي لمعظم الأنظمة القضائیة الوطنیة  لى  دى إ أ ذي  ل الأمر ا

, على الرغم من وجود التكامل بینھا ,  في الاختصاص 
: )4(في الدعوى وھي

________________________________________

.321ص , 1992, بغداد , مطبعة الزمان , شرح قانون العقوبات القسم العام , فخري عبد الرزاق صلبي ألحدیثي .  د) 1(

لمحكمة الجنائیة الدولیة بحث مقدم إلى الندوة      العلمیة حول ا, الملامح الأساسیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  , احمد أبو الوفا  .  د )  2(
101ص , 2002تشرین الأول  4-3دمشق , اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر /  تحدي الحصانة / 
اسي   5المادة 1نص ف) (3( لأس ا ام  لنظ محكمة  , (من ا ل ول

لحرب   ) ج. )ب. .ا: ( بموجب ھذا النظام الأ ئم ا ) د. جرا
.)العدوان 

24-23ا, , الاختصاص التكمیلي إزاء القضاء الوطني , عادل ماجد ) 4(
.101ص , 2001كانون الأول 



2012Mansour Journal / No.17/ Special Issue-ALخاص/ 17/عدد/مجلة المنصور 

105 2011تشرین الثاني20-19) 11(المؤتمــر العلمــي 

 , ,
.منھ   الخامسة 

, إذا كانت المحكمة الوطنیة ذات اختصاص )1(
تجوز  , من النظام الاساسي ) 20(المقدمة للمحكمة الجنائیة الدولیة وفقا للفقرة الثالثة من المادة  تي لا استنادا  , وال

.)1(الجریمة مرتین لقواعد القانون الجنائي محاكمة الشخص عن ذات 
)2( , ,

.قرارھا ناجما عن عدم رغبة أو قدرة في إجراء ھذه المحاكمة 
حیث تقوم بالتحقیق أو المحاكمة عن الدعوى عندما تكو, إذا كانت المحكمة وطنیة وذات اختصاص)3(

.غیر راغبة أو قادرة على المحاكمة
 ,

 ,,
, حكمة إثبات عدم رغبة الدولة ذات الاختصاص القضائي أو المحاكمة النزیھة أو المستقلة الم

. )2(الشخصي على خلاف الحالة الأولى التي یغلب فیھا المعیار الموضوعي

قضائي    , ) 17(إن نص المادة  ل اص ا ختص الا محل 
اضاة  , ,  الوطني  لمق أو , وا

, القدرة على ذلك 
) 17(, المحكمة الجنائیة الدولیة 

.المشار إلیھا في أعلاه 

لم  , , وأخیرا لابد من الإشارة  
,ع الاختصاص القضائي أجد أیة مادة تشیر إلى موضوع تناز

, ویعد ذلك نقصا تشریعیا 
. , في ھذا الموضوع الحیوي 

, , والعلو على الأنظمة القضائیة الوطنیة   الدولیة أعطت لنفسھا السمو 
, إن المحكمة مكملة للولایات القضائیة الوطنیة 

.الدعوى الجزائیة من جھة أخرى وجھة اختصاص في تحدید الجھة القضائیة التي تتولى النظر في, من جھة  

 ,
, , بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة  

, واستخدام الأ
.انتقامیة 

________________________________________

( من النظام المذكور 20نص الفقرة  المادة )1(
.........)لایجوز محاكمتھ أمام المحكمة فیما یتعلق بنفس السلوك 8او7أو 6بموجب المواد

.103ص , المرجع السابق ,   عادل ماجد ) 2(
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الخاتمة

إ, جوانب القانون الدولي 
مادام عمل المحكمة , لكنھا تظل ھشة عرضة لانتكاسات عدة , لإعطاء النظام القضائي الدولي درجة من المصداقیة 

محكمة  , ,قد ظل خاضعا لتأثیر الدول في عرقلة عملھا  ل , ه ا
.لن تستطیع أن تمنع الظلم أو النزاعات  أو الجرائم بصورة تامة , لأیة جھة قضائیة أخرى 

, , ومن خلال ثنایا البحث 
,ولكن أمام المحكمة الجنائیة الدولیة , صحة ھذا القرار فانھ لایبقى لھذه الدول إلا إن تطعن ب

. الانتباه لموضوع تنازع الاختصاص القضائي لإزالة ھذه الإشكالیة  

:وفي نھایة البحث توصلت إلى عدد من النتائج والتوصیات

النتائج : أولا

إن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  ھو اختصاص مكم-1
أو , , أي إن القضاء الوطني تبعا لمبدأ سیادة الدول , 

, سواء أكان دولیا أم غیر دولیا , وبالتالي فان وجود قضاء غیر قضاء ھذه الدولة , من قبل رعایاھا
, , الوطني الذي یعد من صلب اختصاصھ 

.في القانون الدولي 

بل , لیست في واقع الحال مكملة للولایات القضائیة الوطنیة للدول الأطراف , ان ولایة المحكمة الجنائیة الدولیة -2
3كونھا تمتلك سلطة رقابة على المحاكم الوطنیة  , تعد أعلى سلطة قضائیة 

, إن عقوبة الإعدام لم تتضمنھا العقوبات الواردة في النظام الاساسي للمحكمة -3
, استطاع أن یفرض على النظام الاساسي, الإسلامیة والعربیة وبعض الدول الأخرى 

.یمنع الدول على توقیع العقوبات المنصوص علیھا في قوانینھا الوطنیة 

, إن مبدأ التكامل القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة -4
.وعلى حقھا في ممارسة اختصاصھا القضائي , سیادتھا الوطنیة 

5-
, المتحدة 

.اختصاص المحكمة لیشمل اختصاصھا حتى على الدول التي لم تنضم إلى النظام الاساسي لھا

6- ,
,أعطى للمحكمة الجنائیة الدولیة الولایة والسمو على القضاء الوطني, الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة
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التوصیات: ثانیا

وان , ,  -1
.من النظام الاساسي للمحكمة13وذلك بإلغاء الفقرة ب من المادة . لاتطغى الاعتبارات السیاسیة على عمل المحكمة 

كي تؤدي , , -2
.أو لمصالح خاصة , التي كثیرا ماتم إجھاضھا لاعتبارات سیاسیة , بتطبیق قواعد وأحكام العدالة ,وطموحات الشعوب 

, العمل على إنشاء ھیأة قضائیة دولیة علیا  -3
, كم الوطنیة الجنائیة الدولیة والمحا

. منعا للازدواجیة الحاصلة في اختصاصات المحكمة المذكورة , الدولیة 

الشكل الذي   , , -4 ب
.تعارض مع نصوص النظام المذكور لای

عندما  , , تفعیل دور وسائل الإعلام المختلفة -5
.تتعرض للضغوط الدولیة لتحقیق مصالح سیاسیة 

, قیام القضاء الوطني للدول الأطراف بالنظر في الدعاوى الجزائیة لمواطنی-6
,حتى لاتعطي ذریعة للمحكمة المذكورة بملاحقة رعایا تلك الدول قضائیا, تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

تحقیقا للعدالة الجنا, العمل على تحقیق التوازن الدولي من خلال انضمام الدول كافة إلى النظام الاساسي للمحكمة -7
.دون استفراد دول معینة على حساب دول أخرى في إجراءات المحكمة , والتعاون القضاء الدولي 
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Judicial Dispute Between the International

Criminal Court and National Courts

Dr. Hatim Mouhamad Salih

AL-Mansour University College

Abstract:

The importance of this research come from the aspect of international criminal
court and their judicial specialization in justice the state's affiliates about the
limited crimes enter within their specialist . at the same time these crimes
mentioned on the judicial rules or even punishment laws of their countries .

So , the legal paradox will raise as a result of different between their
specialization in application of positive rules with respect to the national
courts, so that the manner require to search about this paradox .

Where the recent research explore to know the truth of international criminal
court and the role played by charged the actually affection for the human
rights. and the ways from to solve this dispute occur as a various
specialization , from other side the privacy of specify the appropriate court to
achieve like these claims from the view of penal claims .

The various cases in which belong to this type of research , this study depend
on the logical and analytical method , to demonstrate some opinions related to
the research topics and analysis .

The Research restrict to divide it in to three themes :

First one deal with judicial specialization for international criminal court

Second : processes of claims in front of criminal court

Third : specialization dispute from the view of penal claims .

The research ended by conclusion shown the most results and
recommendations.
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